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434074 ‐ ماصحة خبر: ( ذنبان لايغفران الشرك باله وإلاضرار بالناس )؟

السؤال

ما صحة هذا الحديث: (ذنبان لا يغفران: الشرك باله، وإلاضرار بالناس)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا لا يعرف بأنه حديث.

لن عدم غفران الشرك، هو أمر قد قامت عليه الدلائل إذا لم يتب منه العبد، وقد تظاهرت عل ذلك النصوص.

ومن ذلك قول اله تعال: ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما )

النساء/48.

وقال تعال: ( انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ ) المائدة/72

وأما إذا تاب منه العبد فإنه يغفر.

لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو ) :ه تعالقال ال

هِماتِىيس هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم انًا ، اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا ، يثَاما

حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الفرقان /68 ‐ 70.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" وذكر – اله تعال ‐ ف مواضع أخر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به: إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله:

( ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا ) الآية، فإن الاستثناء راجع لقوله: ( والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها آخَر )، وما عطف

لَفا قَدْ سم ملَه غْفَروا ينْتَهنْ يوا افَرك لَّذِينل الآية، وقوله: ( قُل ( اثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمو ) :قوله ل جمع فال عليه؛ لأن معن

) " انته من "أضواء البيان" (1 / 390).

.( شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو ) :المظالم، وظلم الناس هو دون الشرك، فيتناوله عموم قوله تعال وأما الإضرار بالناس فه

وهذا الظلم للناس، والأذية لهم: له جانبان؛ جانب حق اله، وهو مشمول بوعد المغفرة لمن تاب.
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ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبحديث ا يوم القيامة، كما ف والجانب الآخر حق العبد؛ والأصل فيه أن يظل حق الطلب به لصاحبه، إل

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضر

( اذَا خَلَص الْمومنُونَ من النَّارِ حبِسوا بِقَنْطَرة بين الْجنَّة والنَّارِ، فَيتَقَاصونَ مظَالم كانَت بينَهم ف الدُّنْيا، حتَّ اذَا نُقُّوا وهذِّبوا

اذِنَ لَهم بِدُخُولِ الْجنَّة ) رواه البخاري (2440).

،ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم، قَبل انْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ

من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه) رواه البخاري (2449).

نْهم هكُ التْري  ٌاندِيوا ، وىشَي بِه هال ابعي  ٌاندِيوا ، وىشَي نْهم هال رغْفي  ٌانثَةٌ : فَدِيوََث اوِينالحديث : ( الدَّو وقد جاء ف

شَيىا .

فَاما الدِّيوانُ الَّذِي  يغْفر اله منْه شَيىا ، فَاشْراكُ بِاله عز وجل ، قَال اله عز وجل : ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما

.( شَاءي نمكَ لونَ ذَلد

. ِهبر نيبو نَهيا بيمف هدِ نَفْسبالْع ا قَطُّ ، فَظُلْمىشَي بِه هال ابعي  انُ الَّذِيا الدِّيوماو

المستدرك عل " الَةَ ). رواه الحاكم فحم  اصصالْق ، منَهيادِ ببالْع مظَالا ، فَمىشَي نْهم هكُ التْري  انُ الَّذِيا الدِّيوماو

الصحيحين" (4/ 619) ، وف سنده ضعف ، وله شاهد من حديث أنس عند أب داود الطيالس (3/ 579) ، وقد حسنه به

الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1927).

وينظر جواب السؤال رقم: (170723).

لن إن تاب الظالم توبة خالصة صادقة، وتون عل النحو الذي بسطه أهل العلم.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اله تعال لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثان: أن يندم عل فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا.
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فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه،

وإن كانت حد قذف ونحوه منه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها " انته من "رياض الصالحين" (ص 14).

:ه تعالالآخرة. قال ال له النجاة، وعدم المطالبة ف ازالة أثر ظلمه فهذا يرج ف هذا النحو، وسع التوبة عل فإذا اجتهد ف

( ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا ) الطلاق/2.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهذه الآية عامة ف كل من يتق اله ... وإن هداه اله فعرفه الحق، وألهمه التوبة، وتاب: فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له،

وحينئذ فقد دخل فيمن يتق اله، فيستحق أن يجعل اله له فرجا ومخرجا، فإن نبينا محمدا صل اله عليه وسلم نب الرحمة،

ونب الملحمة. فل من تاب فله فرج ف شرعه "انته من "مجموع الفتاوى" (33 / 34 – 35).

وقال ابن القيم رحمه اله تعال ف توبة القاتل:

" والتحقيق ف المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق له وحق للمقتول، وحق للول، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا

واختيارا إل الول ندما عل ما فعل، وخوفا من اله، وتوبة نصوحا، سقط حق اله بالتوبة، وحق الول بالاستيفاء أو الصلح

أو العفو، وبق حق المقتول يعوضه اله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا، ولا

تبطل توبة هذا " انته من "الداء والدواء" (ص 334 – 335).

واله أعلم.


